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 10/11/2016قرار بتاریخ  0998506ملف رقم 

) ع. ب(قضیة الوكالة الولائیة للتسییر والتنظیم العقاري الحضري ضد 
 بني مراد، مدخلة في الخصامبحضور بلدیة 

  
  تنفیذ : الموضـوع

  .تنفیذ بطریق التعویض –التزام  :الكلمات الأساسیة

  .من القانون المدني 176المادة  :المرجع القانوني
  

یستوجب التنفیذ بطریق التعویض، قیام علاقة  :المبــدأ
 .تعاقدیة، مع استحالة تنفیذ الالتزام

 
  اـــــالمحكمـــة العـلیإن 

، 1960دیسمبر  11في جلستھا العلنیة المنعقدة بمقرھا شارع 
 .الجزائـــر الأبیار، بن عكنون،

 :بعد المداولة القانونیة أصدرت القرار الآتي نصھ
ً على المواد   581إلى  557و 378إلى  377و  360إلى  349بناءا

 .الإجراءات المدنیـة والإداریـة من قانون
ق ملف الدعوى، وعلى عریضة بعد الإطلاع على مجموع أورا

وعلى مذكرة الرد التي  04/03/2014المودعة بتاریخ  الطعن بالنقض
 .ضده تقدم بھا محامي المطعون

المكتوب  بعد الإستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقریره
الرامیة إلى رفض  وإلى المحامي العام في تقدیم طلباتھ المكتوبة

 .الطعن
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ً في الطعن  بالنقض المرفوع من الوكالة الولائیة للتنظیم فصلا
ضد القرارین  04/03/2014العقاري ممثلة بمدیرھا بتاریخ  والتسییر

الأول بتاریخ  - الغرفة العقاریة  -قضاء البلیدة  الصادرین عن مجلس
 15/01/2014والثاني في  13/04561 رقم القضیة 29/12/2013في 

والقاضي بقبول الإستئنافین القرار الأول  04117/13رقم القضیة 
المسـتأنف الصادر  تأیید الحكم: الأصلي والفرعي، وفي الموضوع

ً وتعدیلھ بخفض مبلغ التعویض 10/07/2013بتاریخ  المحكوم  مبدئیا
 .دج 3.000.000بھ إلى ثلاثة ملایین دینار 
بإلغاء الحكم المستأنف وھو نفس الحكم : والقــــرار الثاني قضى

الوكالة (والقضاء من جدید بإلزام المستأنف علیھا  أعلاهالمذكور 
ً لقرار الإستفادة الخاص  بإتمام إجراءات نقل) الطاعنة الملكیة تطبیقا

 .بالمالك للقطعة الأرضیة الكائنة ببني مراد
حــــیث أن الوكالة الولائیة للتنظیم والتسییر العقاري قد أودعت 

ذكورین أعلاه بواسطة بالنقض تخص القرارین الم عریضة طعن
المحامي المعتمد لدى المحكمة العلیا  وكیلھا الأستاذ دشیشة فاروق

 .ثلاثة أوجھ للطعن بالنقضوأثار 
حـــیث أن المدعى علیھ في الطعن قد أودع مذكرة رد بواسطة 

توفیق الغزالي المحامي المعتمد لدى المحكمة  وكیلھ الأستاذ عالیة
 .عنالعلیا والذي تمسك برفض الط

 وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا
 : مـــن حیث الشكــــل

حـــیث أن الطعن بالنقض المرفوع من الوكالة الطاعنة ضد 
ً للأشكال الجوھریة في  القرارین المذكورین أعلاه جاء وفقا

 .الإجراءات یتعین قبولھ
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 : مـــن حیث الموضــــــوع
غـیر قابلة للطعن  والمأخوذ من تناقض أحكام: الوجھ الأول

  ،إ.م.إ.من ق 358/14للمادة  العادي وفقاً 
من قبل  10/07/2013ومفاده تم إستئناف الحكم المؤرخ في 

في الطعن والطاعنة أدى إلى صدور قرارین مختلفین  المدعى علیھ
ً ومتناقضین، القرار والقاضي  29/12/2013الأول مؤرخ في  تماما

ً وتعدیلھ 2013/07/10  بتأیید الحكم المستأنف الصادر بتاریخ مبدئیا
دینار  بخفض مبلغ التعویض المحكوم بھ إلى ثلاثة ملایین

 15/01/2014والقرار الثاني والمؤرخ في ) ... دج 3.000.000(
وقضى  10/07/2013ألغى الحكم المستأنف الصادر بتاریخ  والذي

الطاعنة بإتمام إجراءات نقل ملكیة العقار  من جدید بإلزام الوكالة
ً لقرار الإستفادة الخاص بالمالك وبذلك إن ... للقطعة الأرضیة  تطبیقا

 ً لمخالفتھما  ھذا التناقض في حد ذاتھ یؤدي إلى نقض القرارین نظرا
ا یتعین معھ التصریح بنقض وإبطال القرارین ّ  .القانون، مم

  ،والمأخوذ من عـدم الإختصاص: ھ الثانيالوجـ
ّ قرار إستفادة الأرض المتنازع علیھا صادر عــــــن بلدیة بني  إن

إداري محض والفحص في مشروعیتھ أو صحتھ ھو  مراد وھو عقد
ً بالمادتین  من إختصاص القاضي الإداري  801و 800وحده عملا

 73تطبیق المادة  إ، وأن المحكمة والمجلس قد إستبعدوا.م.إ.من ق
 من 03، وأسسوا القرارین على المادة 25/90من القانون رقم 

والمتضمن قواعد إنشاء وتنظیم  405-90المرسوم التنفیذي رقم 
 .من القانون المدني 182-176والمادتین  الوكالات العقاریة

ّ إعتماد قضاة الموضوع المرسوم التنفیذي المذكور أعلاه  وأن
ً الحكم  15/04/2013الصادر عن المحكمة الإداریة بتاریخ  یخالف تماما

ً بالمادة  والقاضي برفض دعوى من  73المدعى علیھ في الطعن عملا
ا یتعین معھ90- 25القانون رقم  ّ  .نقض القرارین المطعون فیھما ، مم
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 ،والمأخوذ من مخالفة القانون: الوجھ الثالث
 ،90- 25من القانون رقم  73مأخوذ من خرق المادة : الفرع الأول

 التوجیھ العقاري، والمتضمن
 من القانون المدني، 793مأخوذ من مخالفة المادة : الفرع الثاني

والمأخوذین : عن الوجھین الأول والثاني لتكاملھما وترابطھما
تناقض بین قرارین صادرین عن نفس الجھة القضائیة  من وجود

 الوجھ الثالث، وبدون حاجة للإجابة عن
حیث یستخلص من أصل الطلب القضائي المتمسك بھ من 

بدعوى أنھ إستفاد بقطعة ) علیھ في الطعن المدعى(المدعي الأصلي 
بموجب قرار صادر عن  ترابیة من لدن البلدیة المدخلة في الخصام

الأرضیة  وأنھ قام بدفع ثمن القطعة 2م 120البلدیة ومساحة القطعة 
إمتنعت عن نقل ھذه الملكیة، وذلك  )الطاعنة(غیر أن المدعى علیھا 

 ً من القانون المدني وإلزام الوكالة الطاعنة بإتمام  361للمادة  إستنادا
 .دج 5.000.000الإستحالة تعویضة بمبلغ  إجراءات البیع وفي حالة

أنھ قضى  10/07/2013وحیث ثابت من الحكم الصادر بتاریخ 
صفتھـا، وفي الموضوع المدخلة في الخصام لإنعدام  بإخراج البلدیة

المدعى علیھ ( )ع .ب(بأن تدفع للمدعي  إلزام الوكالــــــة الطاعنة
وذلك یمثل ) ملایین دینار ستة(دج  6.000.000مبلغ ) في الطعن

 .2م 120والمقدر مساحتھا ... قیمة الأرض موضوع النزاع 
حیث أن الحكم المشار إلیھ أعلاه كان محل طعن بالإستئناف من 

، وتمسكت الوكالة الطاعنة بأنھ 13/08/2013بتاریخ  ة الطاعنةالوكال
من القانون المدني في قضیة  179 لا مجال لتطبیق أحكام المادة

ً لكون أن الوكالة الطاعنة لا تربطھا أیة علاقة تعاقدیة  الحال نظرا
 مع المدعى علیھ في الطعن، وتمسكت البلدیة بأن مقرر الإستفادة

 .المدعى علیھ في الطعن غیر قانونيالمتمسك بھ من 
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فإنتھى الإستئناف المذكور بصدور القرار المطعون فیھ والمؤرخ 
قضى بإلغاء الحكم  04117/13رقم القضیة   2014/01/15في

جدید بإلزام المسـتأنفة بإتمام إجراءات نقل  المستأنف والقضاء من
ً لقرار الإستفادة الخاص علیھ في بالمدعى  ملكیة العقار تطبیقا

 .الطعن
المدعى  )ع.ب(طعن بالإستئناف  24/09/2013وحیث أنھ بتاریخ 

في الطعن الحالي في نفس الحكم الذي سبق الطعن فیھ  علیھ
بالإستئناف من الوكالة الطاعنة، وإنتھى الإستئناف المرفوع من 

 2013/07/10 المدعى علیھ في الطعن ضد الحكم الصادر بتاریخ
 29/12/2013بصدور القرار المطعون فیھ الثاني، والمؤرخ في 

ً لھ بخفض  ً وتعدیلا قضى في الموضوع بتأیید الحكم المستأنف مبدئیا
ار ــن دینــة ملاییــى ثلاثــھ إلــوم بــالمحك ضــغ التعویــمبل

 ).دج 3.000.000(
وحـیث والحالة ھاتھ أصبحنا أمام قرارین متناقضیة یتعین 

الطعن بالنقض المؤسس على أحكام المادة  للفصل فيالتصدي 
 .والإداریة من قانون الإجراءات المدنیة 358/14

، فإن قضاة الموضوع 29/12/2013فعن القرار الصادر بتاریخ 
بإلزام الوكالة الطاعنة بدفعھا للمدعى علیھ في الطعن مبلغ  قد قضوا

3.000.000  ً من القانون المدني،  176إلى أحكام المادة  دج إستنادا
من القانون المدني  جاءت تحت الباب الثاني 176فإن المادة 

 .والمتعلق بآثار الإلتزام

وحیث ثابت من ملف الدعوى أن المدعى علیھ لا تربطھ أیة 
وأن المقرر المحتج بھ من المدعى علیھ في الطعن قد  علاقة تعاقدیة،

ً لأحكام المادة  والمتضمن قانون  25/90من القانون  73جاء مخالفا
القرار المطعون فیھ  التوجیھ العقاري، ومن ثم یتعین معھ نقض

 وإحالة الدعوى أمام قضاة الموضوع في القرار الصادر بتاریخ
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ً  04117/14رقم القضیة  2014/01/15 فإن ھذا القرار جاء مخالفا
وقد فصلت المحكمة الإداریة  25/90من قانون رقم   73المادةلأحكام 

في الطعن والمتعلق بالنزاع الحالي،  شأن مقرر المدعى علیھ في
إلى إلزام بلدیة بني  وإنتھت دعوى المدعى علیھ في الطعن الرامیة

 مراد بنقل الملكیة والتعویض، لصدور حكم عن المحكمة الإداریة
ً بالمادة 15/04/2013بتاریخ   73، برفض الدعوى لعدم التأسیس عملا

، ومن ثم یتعین معھ نقض وإبطال القرار 25/90رقم  من القانون
ً بالمادة   2014/01/15المطعون فیھ والمؤرخ في وبدون إحالة عملا

 .إ.م.إ.من ق 365

فإن قضاة  29/12/2013أما فیما یخص القرار الصادر بتاریخ 
في قضائھم الأساس القانوني المعتمد علیھ في  الموضوع لم یبینوا

ثلاثة ملایین دینار بدعوى  بمبلغتعویض المدعى علیھ في الطعن 
ً، دون التحقق من وجود علاقة تعاقدیة  أنھ إستحال تنفیذ الإلتزام عینا

 بین الطاعن والوكالة الطاعنة ھذا من جھة والتحقق من صحة العقد
الذي یحوزه المدعى علیھ في الطعن ومدى مشروعیتھ من جھة 

خ یتعین معھ نقض القرار الصادر بتاری أخرى، ومن ثم
29/12/2013. 

  .حیث أن خاسر الدعوى یتحمل المصاریف القضائیة
 فلھــــــذه الأســـــبـاب

 : تقضــــــي المحكمـــــــــة الــعلیـــا

 ً ً وموضوعا   : بقبــــول الطعــــــن شكلا
إبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء البلیدة ونقض  :أولا
 .وبدون إحالة 04117/14رقم القضیة  15/01/2014بتاریخ 
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تحت  29/12/2013نقض وإبطال القرار الصادر بتاریخ  :ثانیاً 
وإحالة الملف وأطراف الدعوى على نفس المجلس  04561/13رقم 

ً للقانـــون مشكلا من ھیئة أخرى للفصل فیھا  .من جدید طبقا
  .تحمیل المدعى علیھ في الطعن المصاریف القضائیة

التصریح بـھ فـي الجـلسـة العـلنیـــة بذا صـــدر القـــرار ووقـــع 
المنعقـــدة بتــاریــخ العاشر من شھــر نـوفمبـر سنــة ألفیـن وستـة 

  .القسم الرابع - الغرفة العقاریة  - عشر من قبل المحكمة العلیا 


